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 المحاضرة السابعة
 1 تفسير آية الدين وما فيها من الأحكام

 
ا۟ إِذٰا تٰدٰاينٰتُم بِدٰيۡنٍ إِلٰأۤ أٰجٰل يٰ ُّهٰا ٱلَّذِينٰ ءٰامٰنُ وأ

أۤ
نٰكُمۡ كٰاتِبُُۢ بٱِلۡعٰدۡلُِۚ ࣰمُّسٰم  ࣲ ﴿یَٰ ى فٰٱكۡتُ بُوهُُۚ وٰلۡيٰكۡتُب ب َّي ۡ

بٰ كٰاتِبٌ أٰن يٰكۡتُبٰ كٰمٰا عٰلَّمٰهُ  ُۚ فٰ لۡيٰكۡتُبۡ وٰلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِی عٰلٰيۡهِ ٱلۡۡقُّٰ وٰلۡيٰ تَّقِ ٱللَّّٰ ربَّٰهُۥ وٰلَٰ وٰلَٰ یَٰۡ
ٱللَُّّ

اُۚ فإِٰن كٰانٰ ٱلَّذِی عٰلٰيۡهِ ٱلۡۡقُّٰ سٰفِيهًا أٰوۡ ضٰعِيفًا أٰوۡ لَٰ يٰسۡتٰطِيعُ أٰن یُُِلَّ هُوٰ ࣰيٰ بۡخٰسۡ مِنۡهُ شٰیۡء
وٰٱمۡرٰأٰتَٰنِ مَِّن ࣱ وٰٱسۡتٰشۡهِدُوا۟ شٰهِيدٰيۡنِ مِن ر جِٰالِكُمۡۖۡ فإِٰن لََّّۡ يٰكُونَٰ رجُٰلٰیِۡۡ فٰ رٰجُل فٰ لۡيُمۡلِلۡ وٰليُِّهُۥ بٱِلۡعٰدۡلُِۚ 

بٰ  هُمٰا ٱلۡأُخۡرٰىُۚۤ وٰلَٰ یَٰۡ رٰ إِحۡدٰى ۤ هُمٰا فٰ تُذكِٰ  ءِ أٰن تٰضِلَّ إِحۡدٰى ۤ ءُ إِذٰا مٰا تٰ رۡضٰوۡنٰ مِنٰ ٱلشُّهٰدٰاأ ٱلشُّهٰدٰاأ
دٰ  وٰلَٰ  دُعُوا۟  وٰمُ للِشَّهٰۤ لِكُمۡ أٰقۡسٰطُ عِندٰ ٱللَِّّ وٰأٰق ۡ ا۟ أٰن تٰكۡتُ بُوهُ صٰغِيراً أٰوۡ كٰبِيراً إِلٰأۤ أٰجٰلِهِۦُۚ ذٰۤ ةِ تٰسۡءٰمُوأ

أ أٰن تٰكُونٰ تِٰۤرٰةً حٰاضِرٰة ا۟ إِلََّ نٰكُمۡ فٰ لٰيۡسٰ عٰلٰيۡكُمۡ جُنٰاحٌ ࣰ وٰأٰدۡنٰأۤ أٰلََّ تٰ رۡتَٰبُ وأ أٰلََّ تٰكۡتُ بُوهٰاۗ تُدِيرُونٰ هٰا بٰ ي ۡ
رَّ كٰاتِب ا۟ إِذٰا تٰ بٰايٰ عۡتُمُۡۚ وٰلَٰ يُضٰاأ ۖۡ ࣱُۚ وٰلَٰ شٰهِيدࣱ وٰأٰشۡهِدُوأ

 بِكُمۡۗ وٰٱت َّقُوا۟ ٱللَّّٰ
ُۢ

وٰإِن تٰ فۡعٰلُوا۟ فإِٰنَّهُۥ فُسُوقُ
ۗ وٰٱللَُّّ بِكُلِ  شٰیۡءٍ عٰلِيم

نࣰوٰلَّٰۡ تِٰدُوا۟ كٰاتِبࣲ وٰإِن كُنتُمۡ عٰلٰىۤ سٰفٰر ٢۝٢۝ࣱ وٰيُ عٰلِ مُكُمُ ٱللَُّّ ࣱۖۡ مَّقۡبُوضٰةࣱ ا فٰرهِٰۤ
دٰةُٰۚ وٰمٰن ࣰفإِٰنۡ أٰمِنٰ بٰ عۡضُكُم بٰ عۡض نٰ تٰهُۥ وٰلۡيٰ تَّقِ ٱللَّّٰ ربَّٰهۥُۗ وٰلَٰ تٰكۡتُمُوا۟ ٱلشَّهٰۤ ا فٰ لۡيُ ؤٰدِ  ٱلَّذِی ٱؤۡتُُِنٰ أٰمٰۤ

ُ بِاٰ تٰ عۡ ࣱ يٰكۡتُمۡهٰا فإِٰنَّهُۥأ ءٰاثِ   [283، 282]البقرة:    ﴾٢۝٢۝ࣱ مٰلُونٰ عٰلِيمقٰ لۡبُهُۥۗ وٰٱللَّّ
 1الألفاظ والمعاني  غريبتفسير 

يْنِ، يُ قَالُ: دَايَ نْتُ الرَّجُلَ عَامَلْتُهُ بِدَيْنٍ مُعْطِيًا أَوْ آخِذًا  تَدَايَنَ: تَ فَاعَلَ مِنَ الدَّ
هٌ للِْمُؤْمِنِيَن أَيْ لِمَجْمُوعِهِمْ،   وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ خُصُوصُ الْمُتَدَاينِِيَن، وَالَْْخَصُّ بِِلِْْطاَبِ هُوَ الْمَدِينُ وَالِْْطاَبُ مُوَجَّ

طْنَابِ، كَمَا يَ قُولُونَ رَأيَْ تُهُ بعَِيْنِِ وَلَمْسَتُهُ بيَِدِي، وَإِمَّ  ُُونَ مَعَادًا للََِّّمِرِ ِِ ق َ زيََِدَةُ قَ يْدِ بِدَيْنٍ إِمَّا لِمُجَرَّدِ الِْْ وْلهِِ ا ليَِ
ُُنِ النَّظْمُ بِذَلِكَ الَْْسَنَ  يْنَ فَ لَمْ يَ  فاَكْتُ بُوهُ، وَلَوْلََ ذكِْرهُُ لَقَالَ فاَكْتُ بُوا الدَّ

يْنُ   ِِ كَلََمِ الْعَرَبِ الْعِوَضُ وَالدَّ
 الدين كل ما ثبت ِ الذمة من ثمن بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غر ذلك

ةٌ مِنَ   الزَّمَانِ مََْدُودَةُ النِ هَايةَِ؛ وهو اسْمٌ وَليَْسَ بَِصْدَرٍ، وَالْمَصْدَرُ التَّأْجِيلُ، وَهُوَ إِعْطاَءُ الَْْجَلِ. وَالَْْجَلُ مُدَّ
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ٌ وَالْمُسَمَّى حَقِيقَتُهُ الْمُمَي َّزُ بِِسْمٍ يُُيَِ زهُُ عَمَّا يُشَابِِهُُ ِِ جِنْسِهِ أَوْ نَ وْعِه، فاَلْمَعْنََ أَجَلٌ    بنِِهَايتَِهِ مُعَينَّ
نَ هُمْ  تُبُ بَ ي ْ ُْ ُُمْ كاتِبٌ بِِلْعَدْلِ أمَْرٌ للِْمُتَدَاينَِ يْنِ بَِِنْ يُ وَسِ طوُا كَاتبًِا يَ نَ تُبْ بَ ي ْ ُْ  .وَلْيَ

 بِلعدل{ فيه أوجهٌ:
، فيجوزُ أَنْ يُونَ   تُبْ، أي: ليُتبْ بِلْقِ  ُْ حالَ أي: ليُتبْ أحدُها: أن يُونَ الجارُّ متعلقاً بِلفعلِ قبلَه.فَ لْيَ

 عادِلًَ، ويجوزُ أَنْ يُونَ مفعولًَ به أي: بسببِ العَدْلِ 
 بِلْعَدْلِ أَيْ بِِلَْْقِ  وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع

 }ولَ يأب كاتب أن يُتب{، أي لَ يُتنع كاتب الُتابة إذا طلب منه ذلك
ُ أَيْ كِتَابةًَ تُشَابهُِ الَّ  تُبُ مَا يَ عْتَقِدُهُ وَلََ يُجْحِفُ كَما عَلَّمَهُ اللََّّ ُْ ُ أنََّهُ يَ تُ بَ هَا، ومَعْنََ مَا عَلَّمَهُ اللََّّ ُْ ُ أَنْ يَ ذِي عَلَّمَهُ اللََّّ

 أوَْ يُ وَارِبُ 
افِئُ تَ عْلِيمَ ا َُ تُبَ كِتَابةًَ تُ ُْ افِئِهِ، أَيْ أَنْ يَ َُ افُ لِمُقَابَ لَةِ الشَّيْءِ بُِ َُ ُُونَ الْ ُِتَابةََ، فيُون وَيَجُوزُ أَنْ تَ هُ الْ للََِّّ إِيََّ

[ وَقَ وْلهِِ: وَاذكُْرُوهُ كَما هَداكُمْ 77الْمَعْنََ الت َّعْلِيلِ كَمَا ِِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللََُّّ إِليَْكَ ]الْقَصَص: 
 [891]الْبَ قَرةَ: 

عَادَةُ مَرَّةً؛ أمَْلَ وَأمَْلَى لغَُتَانِ، يُ قَالُ: أمَْلَيْتُ وَأمَْ   لَلْتُ، وَأَصْلُهُ ِِ اللُّغَةِ الِْْ
تَبَ عَنْهُ أَوْ ليُِ رْوَى أَوْ ليُِحْفَظَ. ُْ  الْملَء والْملَل:ِ إلِْقَاءِ كَلََمٍ ليُِ

ائنِِ   وَالْْق هُنَا مَا حَقَّ أَيْ ثَ بَتَ للِدَّ
ئًا  وَلَ يَ بْخَسْ مِنْهُ يُُْتَمَلُ أَنْ يَ عُودَا إِلََ الَّذِي عَلَيْهِ الَْْقُّ لِْنََّهُ أقَْ رَبُ مَذْكُورٍ، أَيْ لََ يُ نْقِصْ  يْنِ شَي ْ  رَبَّ الدَّ

اتِبِ فإَِنَّهُ الَّذِي قَدْ يَ غْفُلُ عَنْ وَيُُْتَمَلُ أَنْ يَ عُودَ الََّّمِراَنِ إِلََ }كاتِبٌ{ بقَِريِنَةِ أَنَّ هَذَا الن َّهْيَ أَشَدُّ تَ عَلُّقً  َُ ا بِِلْ
 بَ عْضِ مَا وَقَعَ إِمْلََؤُهُ عَلَيْهِ 

 وَالْبَخْسُ فَسَرَّهُ أهَْلُ اللُّغَةِ بِِلن َّقْصِ  وقيد ابن عاشور بِنهَ: نَ قْصٌ بِِِخْفَاءٍ، 
 السَّأَمُ وَالسَّآمَةُ: الْمَلَلُ مِنَ الشَّيْءِ وَالََّّجَرُ مِنْهُ 

ِ تفسرها على  لسَّفِيهُ هُوَ مُُْتَلُّ الْعَقْلِ، وَالََّّعِيفُ الصَّغِرُ، وَالَّذِي لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُُِلَّ هُوَ الْعَاجِزُ وقد اختلفا
 أقوال نذكرها ِ الْحُام.

 يُُِلَّ كَالَْْبِ وَالْوَصِيِ  وَعُرَفاَءِ الْقَبِيلَةِ  وَالْوَلُِّ مَنْ لَهُ وَلََيةٌَ عَلَى السَّفِيهِ وَالََّّعِيفِ وَمَنْ لََ يَسْتَطِيعُ أَنْ 
بِ أَيِ اطْلُبُوا شَهَادَةَ وَاسْتَشْهِدُوا بِعَْنََ أَشْهِدُوا، فاَلسِ يُن وَالتَّاءُ فِيهِ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ، وَلَكَ أَنْ تََْعَلَهُمَا للِطَّلَ 

 شَاهِدَيْنِ 
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الَُُّْْورُ وَالْمُشَاهَدَةُ، وَالْمُراَدُ بِِاَ هُنَا حَُُّورٌ خَاصٌّ وَهُوَ حَُُّورٌ لَِْجْلِ الَِطِ لََعِ عَلَى وَالشَّهَادَةُ حَقِيقَتُ هَا 
نْ يَ زْعُمُهُ، التَّدَاينُِ؛ وتطلق أيَّا   عَلَى الَْْبََِ الَّذِي يُُْبَُ بِهِ صَاحِبُهُ عَنْ أمَْرٍ حَصَلَ لِقَصْدِ الَِحْتِجَاجِ بهِِ لِمَ 

ُِرهُُ، .وَا  لَِحْتِجَاجُ بهِِ عَلَى مَنْ يُ نْ
يَانُ  نََثُ، وَيفُِيدُ الْبُ لُوغَ فَخَرجََ الصِ ب ْ ، وَالََّّمِرُ الْمََُّافُ وَالرَّجُلُ ِِ أَصْلِ اللُّغَةِ يفُِيدُ وَصْفَ الذُّكُورةَِ فَخَرَجَتِ الِْْ

سْلََمِ   إلِيَْهِ أفَاَدَ وَصْفَ الِْْ
نِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ وَقَ وْلهُُ: فإَِنْ لََْ  ُُ ُُونَ رَجُلَيْنِ أَيْ لََْ يَ  يَ

فُون ِ الشها  ُْ دةِ، أو فَ رَجُلٌ وَامْرأََتان جَوَابُ الشَّرْطِ، وَهُوَ جُزْءُ جُُْلَةٍ حُذِفَ خَبَ رُهَا ، تقديرهُُ: فرجلٌ وامرأتان يَ
 مُُْزئِون ونحوُه.

 لشاهدُ رجلٌ وامرأتانوقيل: هو خبٌَ والمبتدأٌ مَذوفٌ تقديرهُُ: فا
 وقيل: بل هو مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّرٍ تقديرهُُ: فيُفي رجلٌ أي: شهادةُ رجلٍ  

والْطاب ِ قوله تعالَ: }ترضون{ موجه للأمة؛ يعنِ بحيث يُون الرجل والمرأتان مرضيين عند الناس؛ ممن 
 عرف عند الناس أنهم مرضيون

 القُرَّاءَ على ثلَثِ مراتبَ:
 إنْ تََِّلَّ فتذكَّرُ بُسر إنْ وتشديدِ الُافِ ورفعِ الراء. فحمزة وحدَه: 

 وأبو عمرو وابنُ كثر بفتح أنْ وتخفيفِ الُافِ الراء، والباقون كذلك، إلَ أنهم يُشَدِ دون الُافَ.
ا المصدريةُ الناصبةٌ، ف ا شرطيةٌ، والباقون بفتحِها، على أنهَّ أمَّا القراءةُ }أنَ تََِّلَّ{ قرأ حمزةُ بُسر إنْ على أنهَّ

رُ بتشديدِ الُافِ ورفعِ الراءِ فَصَحَّ  رُ ، وذلك أنَّ حمزةَ رحمه الله يقرأ: فَ تُذكَِ  الْولَ فجوابُ الشرطِ فيها قولهُ فتذكِ 
 أن تُونَ الفاءُ وما ِ حَيِ زها جوابًِ للشرطِ، ورَفَعَ الفعلَ لْنه على إضمارِ مبتدأ أي: فهي تُذكِِ ر،

الجملةَ الشرطيةَ مستأنفةٌ للِإخبار بِذا الُْمِ، وهي جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأن قائلًَ قال: ما  الظاهرُ أنَّ هذه
 بِلُ امرأتين جُعِلَتا بِنزلةِ رجل؟ فأُجيبَ بِذه الجملةِ.

ا ِ مَلِ  وأمَّا القراءةُ الثانيةُ ف أَنْ فيها مصدريةٌ نَصبةٌ بعدَها، والفتحةُ فيه حركةُ إعرابٍ وأَنْ وما ِ حَيَّزه
 نصبٍ أو جرٍ  بعدَ حذفٍ حرفِ الجر، وهي لَمُ العلة، والتقديرُ: لْنْ تََِّلَّ، أو إرادةَ أَنْ تََِّلَّ 

وقرأ ابن كثر وأبو عمرو فَ تُذكِِرَ بتخفيفِ الُافِ ونصبِ الراءِ من أذَكَْرْتهُ أي: جَعَلْتُه ذاكراً للشيءِ بعدَ نِسْيانهِ، 
هَا، وهذا التفسرُ هو المشهورُ.والتقديرُ فَ تُذْكِرَ إحدا  هما الْخرى الشهادةَ بعد نِسْيانِها إن نَسِيَ ت ْ

وقد شَذَّ بعَُّهم فقال: معنَ فَ تُذْكِرَ إحداهما الْخرى أي: فتجعلَها ذكََراً، أي: تُصَرِ ُ حُمَها حُمَ الذَّكَرِ ِ 
 قبَولِ الشهادةِ 
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 ندكم }وأدنى ألَ ترتابوا{ أي أقرب إلَ انتفاء الريبة ع
 }وَلََ يَأْبَ الشهدآء{ مفعولهُ مَذوفٌ لفهمِ المعنَ، أي: لَ يَأْبَ وْن إقامةَ الشهادةِ، 

 وَهُوَ أقَْسَطُ أَيْ أَشَدُّ قِسْطاً، أَيْ عَدْلًَ 
 وَأقََ وْمُ للِشَّهَادَةِ، أَيْ أعَْوَنُ عَلَى إِقاَمَتِهَا، وَأقَْ رَبُ إِلََ نَ فْيِ الر يِبَةِ وَالشَّك ِ 

تْب. وقيل إليه وإلَ الِْشهاد، وقيل: إلَ جُيع ما ذكُِر  }ذلُم{ َُ شَارةَِ مُشَارٌ به لْقربِ مذكورٍ وهو ال اسْمُ الِْْ
 وهو أحسنُ 

تُ بُوها{ وَهُوَ اسْتِثْ نَ  ُْ مْ جُناحٌ أَلََّ تَ ُُ مْ فَ لَيْسَ عَلَيْ ُُ نَ ُُونَ تَِارَةً حاضِرةًَ تدُِيرُونَها بَ ي ْ قَطِعٌ، لَِْنَّ اءٌ قِيلَ مُ }إِلََّ أَنْ تَ ن ْ
يْنِ ِِ شَيْءٍ؛ ويُون معنََ الْْاَضِرةَُ النَّاجِزةَُ، الَّتِِ لََ تََْخِرَ فِ   يهَا.التِ جَارةََ الْْاَضِرةََ ليَْسَتْ مِنَ الدَّ

لَةُ إِلََ أَجَلٍ قَ  يوُنِ، رَخَّصَ فِيهَا وَقِيلَ: الَِسْتِثْ نَاءُ مُتَّصِلٌ، وَالْمُراَدُ بِِلتِ جَارةَِ الْْاَضِرةَِ الْمُؤَجَّ ريِبٍ، فَهِيَ مِنْ جُُْلَةِ الدُّ
ُِتَابةَِ بِِاَ، وَهَذَا بعَِيدٌ   تَ رْكَ الْ

ُُونَ  ُُونَ تَامَّةٌ، وَقَ رأَهَُ عَاصِمٌ بِِلنَّصْبِ: عَلَى أَنَّ تَ   نََقِصَةٌ.وَقَ رأََ الْجمُْهُورُ تََِارةٌَ بِِلرَّفْعِ: عَلَى أَنَّ تَ
 تعالَ: }إذا تداينتم بدين{؛ فالْاضر ما سوى الدَّين }حاضرة{ فهي ضد قوله 

 }تديرونها{ أي تتعاطونها بينُم بحيث يأخذ هذا سلعته، والآخر يأخذ الثمن، وهُذا
 يََُّارَّ يَُْتَمِلُ الْبِنَاءَ للِْمَعْلُومِ لَ يَّاررِْ كاتبٌ فاعلٌ؛ والمفعول به مَذوف يعود على المتداينين.

 ولِ لَيَّارَرْ كاتبٌ نَئب فاعل أي لَ يَّارر من طرف المتداينينأو بِلبناء للِْمَجْهُ 
 والمَّار ة: إِدْخَال الَّر  

: }وَإِن تَ فْعَلُواْ{ أي: تفعلوا شيئاً ممَّا نَ هَى اُلله عنه، فَحُذِف المفعولُ به للعلمِ به. }وإن تفعلوا{ أي يَّار 
 الُاتب، أو الشهيد

ثُْْ الْعَظِيمُ،    وَالْفُسُوقُ: الِْْ
ُُونَ مُسْتَقِلَّةَ الدَّ  هَا حَتََّّ تَ ُُلِ  جُُْلَةٍ مِن ْ لََلَةِ، وفيه نُتة أخرى وَهِيَ اسْمِ الجَْلََلَةِ ِِ الْجمَُلِ الثَّلََثِ: لِقَصْدِ الت َّنْوِيهِ بِ

 الت َّهْوِيلُ 
تُمْ عَلى سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كاتبِاً فَرهِانٌ مَقْبُوضَةٌ. هَذَا مَعْطُ  تُمْ بِدَيْنٍ وَإِنْ كُن ْ  وفٌ عَلَى قَ وْلهِِ: إِذا تَدايَ ن ْ

ائِنِ إِلََ أَنْ 81وَأَصْلُ الرَّهْنِ الْْبَْسِ قاَلَ تَ عَالََ: كُلُّ نَ فْسٍ بِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ]المدثر:  [ فاَلْمَرْهُونُ مََْبُوسٌ بيَِدِ الدَّ
َ دَيْ نَه   يَسْتَ وِِْ

 ُن استيفاؤه، أو بعَِّهِ منها، أو من بعَّها ِ اصطلَح الفقهاء: توثقة دَين بعين يُ
ائِنِ تَ وْثقَِةً لَهُ ِِ دَينِْهِ   وَمَعْنََ الرَّهْنِ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْ مَتَاعِ الْمَدِينِ بيَِدِ الدَّ
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: أنه }فَرهَِانٌ{ فيه ثلَثة أوجه، أحدُها: أنه مرفوعٌ بفعلٍ مَذوفٍ، أي: فيُفي ]عن[ ذلك رهُُنٌ مقبوضةٌ. الثاني
مبتدأٌ والْبَُ مَذوفٌ أي: فرهُُن مقبوضة تُفي. الثالث: أنه خبَُ مبتدأٍ مَذوفٍ تقديرهُ: فالوثيقةُ أو فالقائمُ مقامُ 

 ذلك رُهُنٌّ مقبوضةٌ 
أطُْلق الرَّهْنُ على المرهونِ من بِبِ إطلَقِ المصدرِ على اسمِ المفعول نحو قولهِ تعالَ: }هذا خَلْقُ الله{ ]لقمان: 

88] 
ُِتَابةَُ   وَمَعْنََ فَرهَِانٌ: أَيْ فَرهَِانٌ تُ عَوَّضُ بِِاَ الْ

 من المطلوب الذي هو الراهن -وهو الطالب  -}مقبوضة{ أي يقبَّها من يتوثق بِا 
نَانُ الن َّفْسِ وَسَلََمَتُ هَا ممَّا تَخاَ فهُُ، وَأطُْلِقَتِ الَْْمَانةَُ عَلَى الشَّيْءِ وَالَْْمَانةَُ مَصْدَرُ آمَنَهُ إِذَا جَعَلَهُ آمِنًا. وَالَْْمْنُ اطْمِئ ْ

 إِلََ مَفْعُولهِِ. الْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِ، مِنْ إِطْلََقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ. وَإِضَافَةُ أمََانتَِهِ تُشْبِهُ إِضَافَةَ الْمَصْدَرِ 
يْنِ ِِ ال مَّةِ وَعَلَى الرَّهْنِ لتَِ عْظِيمِ ذَلِكَ الَْْقِ  لَِْنَّ اسْمَ الَْْمَانََتِ لَهُ مَهَابةٌَ ِِ وَقَدْ أطُْلِقَ هُنَا اسْمُ الَْْمَانةَِ عَلَى الدَّ ذِ 

 الن ُّفُوسِ 
فْعُ وَالت َّوْفِيَةُ، وَرَدُّ الشَّيْءِ أوَْ رَدُّ مِثْلِهِ فِيمَا لََ تُ قْصَدُ أعَْيَانهُُ   وَالَْْدَاءُ: الدَّ

أمينا؛ً بِعنَ أنه وثق منه أن لَ ينُر، ولَ يبخس، ولَ يغر؛ والجملة } فإن أمن بعَُّم بعَّاً{ أي اتخذه 
 شرطية جوابِا قوله تعالَ: }فليؤد الذي اؤتمن أمانته{

}لَ{ نَهية؛ و الُتمان الْخفاء؛ و الشهادة ما شهد به الْنسان؛ أي لَ تخفوا ما شهدتم به لَ ِ أصله، ولَ 
 ؛ وِ وصفه بِن يزيد فيها، أو ينقص ِ وصفه؛ ِ أصله بِن ينُر الشهادة رأساً 

نْبُ وَالْفُجُورُ  ثُْْ: الذَّ  آثٌِْ قَ لْبُهُ زيََِدَةٌ ِِ التَّحْذِيرِ. وَالِْْ
ُ بِا تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ{ تَ هْدِيدٌ، .  قَ وْلهُُ: }وَاللََّّ

 2أسباب النزول
 ُْ تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله{؛ كان أحدهم يجيء إلَ * عن الربيع؛ قال: لما نزلت هذه الآية: }وَلََ يَأْبَ كَاتِبٌ أنَْ يَ

الُاتب؛ فيقول: اكتب لِ، فيقول: إني مشغول، أو لِ حاجة؛ فانطلق إلَ غري، فيلزمه ويقول: إنك قد 
 أمرت أن تُتب لِ، فلَ يدعه ويَّاره بذلك وهو يجد غره؛ فأنزل الله: }وَلََ يََُّارَّ كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ{  .

(: * عن قتادة؛ أنه قال: كان الرجل يطوف ِ الْواء العظيم فيه القوم 222/ 8ِ بيان الْسباب )الَستيعاب 
 فيدعوهم إلَ الشهادة؛ فلَ يتبعه منهم أحد؛ فنزلت هذه الآية: }وَلََ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا{ الآية.

                                                           
 (:218/ 1الَستيعاب في بيان الأسباب ) 2
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تُمْهَا فإَِنَّ  ُْ تُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَ ُْ ؛ قال: نزلت ِ -رضي الله عنهما-هُ آثٌِْ قَ لْبُهُ{. * عن ابن عباس * }وَلََ تَ
 ( .868/ 98/ 8الشهادة. ]ضعيف[ أخرجه ابن المنذر ِ تفسره )

 ولُن كلها آثار ضعيفة الْسانيد لَ تصح  
 

 الأحكام الفقهية المتعلقة بآية الدين
 مسألة: جواز الدين

 بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غر ذلك. ِ الذمة من ثمن ثبت  ما  والدين هو كل 
 والمداينة على وجهين: على وجه المعروف، وهو القرض.

وعلى وجه المبايعة، وهي ثلَثة أقسام: بيع ما ليس بعين بِلعين إلَ أجل، وإسلَم العين فيما ليس بعين إلَ 
 8الآية. أجل، وإسلَم ما ليس بعين فيما ليس بعين، وكل ذلك جائز داخل ِ عموم

تَّمنت الآيتان: أحُام الدين عموما ويدخل فيه السلم/ والْمر بُتابة الدين / والْمر بِلْشهاد ِ الدين 
 والبيوع/ وبيان سبيل الشهادة وبعض شروطها/ وتشريع الرهن وبعض شروطه.

 مسألة :  حكم السلم
تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ{ دليلٌ على جوازِ السَّلَمِ، والسَّلَمُ  وِ قوله تعالَ: }يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

مِها، إلَ أجلٍ معلومٍ. ُْ مَّةِ معروفٍ بِلصِ فَةِ، بعيٍن حاضرةٍ أو ما ِ حُ  : بيَعُ معلومٍ ِ الذِ 
فَ المَّمونَ إلَ أجلٍ مُسَمًّى قد أحَلَّهُ اُلله ِ كتابهِ وأذَِنَ فيهِ، ثَّْ قرأَ: }يََأيَ ُّهَا قال ابنُ عباسٍ: أَشْهَدُ أنَّ السَّلَ 

تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ{.  الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
 :4وقد أجُع أهل العلم  على جواز السلم

ديث الثابتة ِ ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ) من أسلف ِ شيء ففي  فهوجائز بشروط تستنبط من الآية ومن الْحا
 [ .718/ 2كيل معلوم إلَ أجل معلوم (  ]صحيح البخاري   تح البغا 

: سِتَّةٌ ِِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، 5وللسلم  شُرُوطِ بعَّها مستنبط من الآية والْديث وبعَّها من أدلة أخرى وَهِيَ تِسْعَةٌ 
 ةٌ ِِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ.وَثَلََثَ 

                                                           
 (303/ 3( تفسير العثيمیۡ: الفاتحة والبقرة )2811/ 1(. التبصرة للخمي )311/ 3تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ) 3
 (318/ 3، تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن )(581/ 2في الفقه الإسلامي ) اعموسوعة الإجم 3
 (:318/ 3تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن ) 5
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ُُونَ مُقَ   ُُونَ مَوْصُوفاً، وَأنَْ يَ مَّةِ، وَأَنْ يَ ُُونَ ِِ الذِ  تَّةُ الَّتِِ ِِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فأََنْ يَ ُُونَ مُؤَجَّلًَ، أمََّا السِ  دَّراً، وَأنَْ يَ
ُُونَ مَوْجُودًا عِ  ُُونَ الَْْجَلُ مَعْلُومًا، وَأَنْ يَ ُُونَ وَأَنْ يَ نْدَ مَََلِ  الَْْجَلِ. وَأمََّا الثَّلََثةَُ الَّتِِ ِِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ فأََنْ يَ

هَا إِ   لََّ الن َّقْدَ.مَعْلُومَ الْجنِْسِ، مُقَدَّراً، نَ قْدًا. وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الثَّلََثةَُ الَّتِِ ِِ رَأْسِ الْمَالِ مُت َّفَقٌ عَلَي ْ
و كونه دينا ِ الذمة:  فمأخوذ من الآية }إذا تداينتم بدين{  ولُن للإمام مالك استثناء أما الشرط الْول وه

 من ذلك بشروط ذكرها .
ُُونَ مَوْصُوفاً بوصف يَّبطه فَمُت َّفَقٌ عَلَيْهِ    أمََّا الشَّرْطُ الثَّاني وَهُوَ أَنْ يَ
ُُونَ مُقَدَّراً  يْلُ، وَالْوَزْنُ، وَالْعَدَدُ، وَذَلِكَ وكََذَلِكَ الشَّرْطُ الثَّالِثِ وهوَأَنْ يَ َُ ُُونُ مِنْ ثَلََثةَِ أوَْجُهٍ: الْ . وَالت َّقْدِيرُ يَ

بَنِِ عَلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ إِمَّا عُرْفُ النَّاسِ وَإِمَّا عُرْفُ الشَّرعِْ.  يَ ن ْ
ُُونَ مُؤَجَّلًَ فاَخْتُلِفَ فِ   ، وَمَنَ عَهُ الجمهور مِنَ وَأمََّا الشَّرْطُ الرَّابِعُ وَهُوَ أَنْ يَ : يَجُوزُ السَّلَمُ الْْاَلُّ يهِ، فَ قَالَ الشَّافِعِيُّ

 الْعُلَمَاءِ.
: أن يقول شخص لآخرأسلمت لك ألف دينار ِ ألف كيلوا زيتون صفته كذا وكذا   وصورة السلم الْال 

 تسلمنِ إيَها ِ هذا المُان الآن فيقول الآخر قبلت ورضيت ويقبض ألف دينار.
: مُعَجَّلٌ   وَهُوَ الْعَيْنُ، وَمُؤَجَّلٌ. فإَِنْ   قاَلَ ابْنُ الْعَرَبِِ : وَالصَّحِيحُ أنََّهُ لََ بدَُّ مِنَ الَْْجَلِ فِيهِ، لَِْنَّ الْمَبِيعَ عَلَى ضَرْبَ يْنِ

نْ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلِيَْهِ فَ هُوَ مِنْ بَِبِ: بَ يْعِ مَا لَيْسَ  ُُ  عِنْدَكَ.  كَانَ حَالًَّ وَلََْ يَ
ُُونَ الَْْجَلُ مَعْلُومًا فَلََ خِلََفَ فِيهِ بَ يْنَ الْْمَُّةِ، لقوله تعالَ }أج ل مسمًّى{  وَأمََّا الشَّرْطُ الْْاَمِسُ وَهُوَ أنَْ يَ

، لِْنََّهُ رَآهُ مَعْلُومًا وكذلك ِ الْديث إلَ أجل معلوم بِذَلِكَ. ورأى الْمام مَالِكٌ جَوَازِ الْبَ يْعِ إِلََ الْجذََاذِ وَالَْْصَادِ 
 وسيأتي تفصيله.

ُُونَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحِلِ  أي ِ زمن حلول الْجل فَلََ خِلََفَ فِيهِ بَ يْنَ   الْْمَُّةِ وَأمََّا الشَّرْطُ السَّادِسُ وَهُوَ أَنْ يَ
 أيًََّْا.

ٍ؛ حتََّّ لَ يدخُلَ فيه الغررُ العلم بِلُيل والوزن : فلَ يجوزُ بيعُ المجهولِ، ولَ سِلْعةٍ معيَّن ةٍ؛ كمَن يبَِيعُ ثَمرََ نخلٍ معينَّ
 والجهالةُ.

 مسألة: هل بيع السلم جار على القياس
قال العلماء إن بيع السلم مستثنَ من بيع ما لَ يُلك وإنما أجازه الش رع  للحاجة؛ فهو على غر القياس؛ لَِْنَّ 

مَّةِ كَانَ بَ يْعَ غَائِبٍ تَدْعُو إليه ضرورة كل واحد من المتابعين، فإَِنَّ صَاحِبَ رَأْسِ  السَّلَمَ لَمَّا كَانَ بَ يْعَ مَعْلُومٍ  ِِ الذِ 
نِهاَ ليِ ُ  هَا، فَظَهَرَ أَ الْمَالِ مَُْتَاجٌ إِلََ أَنْ يَشْتََِيَ الثَّمَرةََ، وَصَاحِبَ الثَّمَرةَِ مَُْتَاجٌ إِلََ ثَمنَِهَا قَ بْلَ إِبَِّ نَّ بَ يْعَ السَّلَمِ نْفِقَهُ عَلَي ْ

 مِنَ الْمَصَالِحِ الْْاَجِيَّةِ، وَقَدْ سَََّاهُ الْفُقَهَاءُ بَ يْعَ الْمَحَاوِيجِ.
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رَ مملوكةٍ له ولَ  نًا معلومةً غي ْ هُ الْنسانُ؛ كمَن يبَِيعُ عَي ْ ُُ وقال بعَّهم بل هو على القياس فليس مِن بيعِ ما لَ يَُلِ
ُِيمَ بنَ حِزاَمٍ عنه: )لََ تبَعْ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ(، وأمَّا السَّلَمُ،  -صلى الله عليه وسلم  -نبي مَّمونةٍ عليه؛ فهذا الذي نَ هَى ال حَ

 فعلى وصفٍ ومقدارِ معلومٍ إلَ أَجَلٍ، لَ على عَيْنٍ مَعلومةٍ.
يْنِ  يْنِ بِلدَّ  الُالئِ بِلُالئِ.ويجبُ عندَ السَّلَمِ تسليمُ الثمنِ العاجلِ وإحَّارهُُ، فلَ يجوزُ بَ يْعُ الدَّ

 مسألة: كيفية تحديد الأجل 
قوله تعالَ ِ الآيةِ: }إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى{ فيه وجوبُ معرفةِ الْجَلِ وتحديدِه، وتحريُم السلَمِ إلَ أجلِ مُهولٍ، 

تِهِ ولُنهم اختلفوا ِ كيفية تحديد الْجل   وعدَمُ صحَّ
ونحوه؛ ولَ يجوزوا الآجال غر المعينة كالمواسم والْعياد  فالجمهور أنه يجب تحديده بوقت معين كيوم أو شهر

 ونحوها،
وقال الْمام مالك وهو رواية عن أحمد وقول لْب ثور بجواز تحديد الْجل بِلمواسم والمناسبات العامة كالعيدين 

ن اختلف أو وقت الْصاد أو الْرث ونحوها. وهو قولُ ابنِ عُمَرَ لْنه معروف عند الناس فهو أجل مسمى، وإ
 .6بِيَم يسرة

 مسألة: تحديد الأجل إل الميسرة
 . 7إذا حدد الْجل إلَ الميسرة فالجمهور على عدم جوازه بل نقل ابن قدامة الَتفاق على ذلك

ا قالتْ: إنَّ رسولَ اِلله إلَ ما  استنادا وقال بعض العلماء بجوازه   -وَسَلَّمَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ -رُوِىَ عن عَائِشَةَ أنهَّ
يْسَرةَِ أخرجه التَمذي

َ
، أنِ ابْ عَثْ إلََِّ بثَِ وْبَ يْنِ إلََ الم  .بَ عَثَ إلَ يَ هُودِيٍ 

 وهو قول ابن خزيُة والصنعاني صاحب سبل السلَم وابن عثيمين من المعاصرين.
 ولُن الجمهور على عدم جوازه بل نقل الْجُاع على ذلك.

 كتاب والإشهاد محكم أم منسوخمسألة: اختلف العلماء هل الأمر بال   
 فقال الجمهور هو مَُم؛ ثْ اختلفوا هل هو للإيجاب أم للَستحباب.

وعلى هذا جُهورُ السلفِ؛ كابنِ عُمَرَ، وابنِ عباسٍ، وأب موسى، وابنِ سِريِنَ، ومُاهِدٍ، والشَّعْبيِ ، ورجَّحَهُ  
 الطبَيُّ.

                                                           
 (  (:303/ 1المغني لَبن قدامة ت التركي )311/ 1أحكام القرآن لَبن الفرس ) 1
 (  303/ 1المغني لَبن قدامة ت التركي ) 1
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وابن جريج وابن زيد وروي عن مالك أيَّا  أن الْمْرَ  وذهب بعض العلماء منهم أبو سعيد الْدري الشعبي
مْ بَ عًَّْا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَ تَهُ{ ُُ  بِلُتابةِ منسوخ من الوجوب إلَ الَستحباب بقولهِِ: }فإَِنْ أمَِنَ بَ عَُّْ

 [218]البقرة: 
تُمْ بِدَيْنٍ إِ  مْ فقد روي أن أبِ سعيد الْدريَّ تلَ: }إِذَا تَدَايَ ن ْ ُُ لََ أَجَلٍ مُسَمًّى{ حتَّ بلغ: }فإَِنْ أمَِنَ بَ عَُّْ

 [ الآية، فقال: هذه الآيةُ نسختْ ما قبلها.218 - 212بَ عًَّْا{ ]البقرة: 
 مسألة: حكمُ كتابةِ عقودِ الدُّيوُن والبيوع والإشهاد عليها هل هي واجبة أم مستحبة:

ب{ }واستشهدوا{ أوامر، اختلَفَ العَلماءُ ِ فيها هل هي ِ قوله تعَالَ: }فاَكْتُ بُوهُ{ وكذا ِ قوله }فليُت
 للوجوب أم للإرشاد: .

 1ومن مَّمن القول بوجوب الُتب القول بوجوب الْشهاد
القول الْول: أنه للوجوب: لظاهرِ الْمرِ؛ فأوجَبَها بعضُ السلفِ، ورجَّحهُ الطَّبََيُّ، وهذا مرويٌّ عنِ ابنِ عباسٍ، 

 اشور ِ تفسره واستدلوا من الآية بِلْمور التالية: وابن عمر ورجحه ابن ع
 بِن الْصل ِ الْمر الوجوب.

تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ{ ]البقرة:  ُْ  [.212وبِلْمر أيَّا ِ قوله تعالَ: }وَلََ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَ
اتِبِ، وَحَثِ هِ عَلَى الَِسْتِجَابةَِ إِذَا طلُِبَ مِنْهُ ذَلِكَ.وَممَّا يُ ؤَيِ دُه اهْتِمَامُ الْآيةَِ ببَِ يَانِ مَنْ لَهُ حَقُّ الِْمْلََ  َُ  ءِ وَصِفَةِ الْ

تُ بُوهَا{ ]البقرة:  ُْ مْ جُنَاحٌ أَلََّ تَ ُُ [، فلما رخَّص ِ ترك الُتابة عند حَّورِ 212ولقوله تعالَ: }فَ لَيْسَ عَلَيْ
 . 9التجارةِ برفع الجنُاح، دلَّ على أن الْمر على الْتَْم

 الْث على كتابته صغرا أو كبرا ِ قوله }ولَ تسأموا أن تُتبوه صغرا أو كبرا إلَ أجله{
 وصفه بُونه أقسط عند الله

 واستدلوا بِنه مما تقتَّيه مقاصد الشريعة من قطع أسباب الْصام والنزاع.
أرى ذلك اليوم واجبًا لما وهذا القول اختاره اللخمي من المالُية وكذا ابن عاشور ِ تفسره؛ قال اللخمي " و 

حدث من فساد الناس، والفجور، وقلة الْمانة، فيجب الْشهاد؛ حفظاً للأموال وللأديَن، لتَتفع الْيُان 
 82والتنازع

 القول الثاني: وهو أنَّ الْمرَ على الَستحبابِ، ذهَبَ إليه أكثرُ العلماءِ؛ واستدلوا بِا يلي:
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مْ أقَْسَطُ  ُُ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَْ وَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنَى أَلََّ تَ رْتَابوُا{، وهذا إرشاد إلَ دفع التظالَ، وحفظ قولهُ تعالَ: }ذَلِ
 المال، وعدم الر يِْ بَةِ ِ حفظِه بِلشهادةِ، وتقويم الشهادة على وجهها.

مْ بَ عَّْاً(، ومعلوم أن  ُُ هذا الْمن لَ يقع إلَ بحسب ومن الْدلة على استحبابه قوله تعالَ: )فإَِنْ أمَِنَ بَ عَُّْ
الظن والتوهم، لَ على وجه الْقيقة، وذلك يدل على أن الشهادة إنما أمر بِا لطمأنينة قلبه لَ لْق الشرع، فإنها 
مْ بَ عَّْاً( ولَ ثقة بِمن العباد، إنما الَعتماد على ما يراه الشرع  ُُ لو كانت لْق الشرع ما قال: )فإَِنْ أمَِنَ بَ عَُّْ

 ..88مصلحة
لجوابُ عَم ا قاله الْولون: أن الْمر بِلرهن عند عدم الْشهاد مَمولٌ على الندب والْرشاد أيًَّا لْصحاب وا

 الْموال إلَ حفظ أموالهم، فهو كالُتابة.
تَبْ، فليس على حقيقته، بل قد يُستعمل الجنُاح ِ تركِ قبول الْرشاد ، كما يقول  ُْ وأما حصولُ الجنُاح إذا لَ يُ

 بلتَ مشورتي فلَ جناح عليك، ومفهومه إنْ تركتَ قبولَها فعليك الجنُاح.القائل: إن ق
 -صلى الله عليه وسلم  -ابتاعَ فَ رَسًا من أعرابٍ ، فاستتبعَهُ النبيُّ  -صلى الله عليه وسلم  -ومما يشهد له من السنة ما صح ِ الْديث أن النبيَّ 

، وأبطأ الْعراب، فطفقَ رجالٌ يتعرَّضونَ للأعرابِ ، فيساومونه - صلى الله عليه وسلم -ليقَّيَه ثمنَ فرسِه، فأسرعَ رسولُ الله 
، فقال: إن كنتَ مُبتاعًا هذا -صلى الله عليه وسلم  -ابتاعه، فنادى الْعراب النبي  -صلى الله عليه وسلم  -بِلفَرَسِ، لَ يشعرون أن النبي 

: أوََليسَ قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ؟ ، فقال الْعراب: لَ واِلله ما بعتُُهُ، فقال - صلى الله عليه وسلم -الفرسَ، وإلَ. بعتُهُ، فقال النبيُّ 
: بَلْ قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ، فطفق الْعرابُّ يقول: هَلُمَّ شهيدًا، فقال خُزَيُْةَُ: أنَ أشهد أنكَ قد بِيعته، -صلى الله عليه وسلم  -النبيُّ 

 -صلى الله عليه وسلم  -على خزيُةَ وقال: بَم تَشْهَدُ؟  فقال: بتصديقك يَ رسول الله! فجعلَ رسولُ الله  - صلى الله عليه وسلم -فأقبل النبيُّ 
 شهادةَ خُزَيُْةََ شهادَةَ رجلين رواه أبو داود وغره.

َ  -صلى الله عليه وسلم  -فلو كان الْشهادُ واجبًا، لما بِيع رسولُ الله    . 82 ذلك بفعلهمن غرِ شهود، ولبََ ينَّ
ا ترَكَ توثيقَ حقِ هِ وأسقَطَهُ  إن المالَ حقٌّ لصاحبِهِ، وله حقُّ إسقاطِهِ كلِ ه، ومَن أسقَطَ البيِ نةَ على حقِ ه، فإنمَّ

 بنفسِهِ.
ا يُُتفى بِلشهودِ؛ لعِظَمِ الْبَّاعِ  ِ الشرعِ  إن الُتابةُ لَ تَبُ ِ عقودِ النُاحِ، وهيَ أعظَمُ مِن المالِ؛ وإنمَّ

 والطَّبْعِ فأولَ ألَ تَب ِ البيع والشراء الديون
يْنِ مشقَّةٌ مع حاجةِ الناسِ إلَ المالِ وتبادُلِهمِْ لهُ ِ مُتلف الْماكن والْحوال  إن ِ إيجابُ الُتابةِ ِ الدَّ

 والْزمنة وبِقادير مُتلفة  ومثلُ هذا ِ إيجابِ كتابتِهِ كُلْفةٌ وعُسْرٌ.
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لرهنِ عندَ عدَمِ وجودِ كاتبٍ يدُلُّ على عدم الوجوبِ؛ لْنَّه إرشادٌ وتعليمٌ كيفَ يََّبِطُ أهلُ الْموالِ إن الْمر بِ
 أمَوالَهمُْ عندَ التداينُِ بِا، 

الرَّهْن إذا   -عز وجل  -قال الْمام الشافعي: وكان بَ يِ نًا ِ الآية: الَْمرُ بِلُتاب ِ الَََّْر والسَّفَر، وذكر الله 
دوا كاتبًا؛ فُان معقولَ واللََُّّ أَعْلَمُ فيها: أنهم أمُِروا بِلُتاب والرهن احْتِياطاً لمالك الْق  كانوا مُسَافرين، ولَ يجَِ

عز  -بِلوثيقة والمملوك عليه؛ بِن لَ ينسى ويذكر، لَ أنه فَرضَ عليهم أن يُتبوا، أو يأخذوا رَهنًا، لقول الله 
ُُمْ -وجل   . 88[218بَ عًَّْا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانَ تَهُ{ ]البقرة:  : }فإَِنْ أمَِنَ بَ عَُّْ

 القول الثالث: الْصل الَستحباب ولُن بعض الْالَت تَبُ كتابتها أو الْشهاد عليها: 
قال ابن رشد:ويجب الْشهاد إذا دعا إليه أحد المتداينين أو المتابيعين وكذا ِ كل  ما فيه حق لغائب يعنِ إذا  

 84الدائن متصرفاً لغره، كولِ . اليتيم  أو الوقف فإنه يجب عليه أن يُتب الدَّين الذي له لئلَ يَّيع حقهكان 
 واستثنَ بعض العلماء أيَّا فأوجبها عندَ غَلَبةِ الظنِ  بِلْصومةِ والنزاعِ وضياعِ الْقوقِ.
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